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  :الملخص
ثم ركزت على ضارة الاسلامية. الحفي  كتجربة رائدةاجتماعي تكافلي، و نظام كالوقف  انطلقت الدراسة بإبراز أهمية   

مبادئ الدستور  اف بها وحمايتها وفقبالاعت ، الطبيعية االى مكانته يةالوقفالأملاك عادة لإ التي بذلتها الجزائر هودالج
لمفقودة. وكانت النتيجة أن افية والقانون. كما استندت الدراسة على الاجراءات القانونية لاستجاع الأملاك الوق

 خاصة .بشكل صحيح اتطبيقهالأخذ بها و إذا تم أملاك الوقف،  الآليات القانونية المعتمدة تضمن اثبات واستجاع
 مسح الأراضي والحفظ العقاري، وشهادة اثبات الملك الوقفي.  إجراءات

 الأراضي مسح استجاع; ;اثبات ;الوقف ;عقاريةاملاك  :الكلمات المفتاحية
Abstract :  
The study clarified the importance of the endowment (wakf) as a symbiotic social 

system. And as a pioneering experience in Islamic civilization. The study also 

focused on the efforts made by Algeria  To restore the endowment property to its 

normal position, Through the principles of the Constitution and the legislation 

relating to its protection and proof. The study also shows the legal procedures for 

recovering lost wakf property. 

As a result, the legal mechanisms adopted ensure the proof and recovery of wakf 

property, If taken and applied correctly. Including surveying and real estate 

advertising procedures, And certificate of proving the wakf property. 

Keywords: real estate ;endowment (wakf) ;proofing ;recovery; Survey. 
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 مقدّمة: 
دافه عرفته الحضارة الاسلامية ومتسع في اه ،، مستقل بطبيعته، متنوع في مجالاتهتكافليالوقف نظام اجتماعي      
وي ان النبي)ص( حبس ر حيث  ،مصدره الأول العهد النبوي الشريف تجربة اسلامية رائدة.ك  مختلف مراحلها،عبر 

من بعده أوقاف  ت. ثم اشتهر 1و أول حبس في الاسلام"وه سبع حوائط، وقال السهيلي في الروض الأنف:"
، حين حبس نصيبه في خيبر وعرض الامر على الرسول)ص( فقال بعمر بن الخطاك  -رضي الله عنهم -الصحابة

سار وكذلك  .2ورثله:" ان شئت حبست اصلها وتصدقت بها "، فتصدق بها عمر بان لا تباع ولا توهب ولا ت
 بهما ندما تصدق بضيعتين كانتا له في عين أبي نيزر والبغيغة، ليقي اللهع -وجههالله  كرم–علي بن ابي طالب الامام

 .4يهمفاصبح سنة متبعة لد عامة المسلمين،لوقف بين انتشر العمل با. ثم 3وجهه حر النار
الروحية تهم في حيا افهق أهدايقمنذ ذلك العهد ظلت أملاك الوقف محل اهتمام المسلمين، واستمرت في تحو     

بسبب الغفلة والجهل من ، في العصر الحديثا شديدا تقهقر  الاهتمام عرفوالاقتصادية. غير ان هذا  والاجتماعية
لما استعادت لكن  .ن جهة اخرىالوافدة على بلاد المسلمين نتيجة موجة الاحتلال م الأجنبيةجهة، وتأثير القوانين 

تسهر على  ليات قانونيةآضرورة الى تنظيم الوقف من جديد بوضع ، ومنها الجزائر، دعت السيادتهاهذه البلدان 
 ،م1971عام لقانون الثورة الزراعية  جاء ، ثم5"املاك الحبوس العامةفصدر في البداية قانون ". حمايته وتحقيق غاياته

مؤسسة وقف  كل  اعتبرو ، 6يةاملاك المؤسسات الخيرية من التأميم والادماج في صندوق الثورة الزراع الذي استثنى
 تتوفر فيها هذه الشروط تأمم لمآيلة مباشرة لمؤسسة او تؤول لها نهائيا من الاوقاف العمومية بحكم القانون. واذا 

 . 8الوقف الخاص غير الايل نهائيا للتأميمكما اخضع .  7لثورة الزراعيةا لفائدة
والتأميم في دماج الإ ساهمنية، فالنصوص القانو  قتطبيسوء  ، لم تسلم منيةالوقفالعقارية ملاك لاان ا نتيجةالفكانت 

ا أدى الى وقوع بعض يتحايلون ولا يصرحون بحقيقة الوقف خوفا من تأميمها، مالناس  وجعلت ير طبيعتهايتغ
 . الاوقاف في يد مستغليها

عن  حبس المال بأنه:، منها تعريفه، الوقف الذي تضمن أحكاما تخص، 9صدر قانون الاسرةم 1984وفي عام
، ثم تهياقيد ح ظ بالمنفعةاحتفلاللواقف با وأخذ بمبدأ الإجازة. 10التملك لأي شخص على وجه التأبيد والتصدق

ى ان يكون المال المحبس شروط، مؤكدا علباستبدال الوقف  كما أجاز.  تهلها حسب اراد الموقوفتؤول الى الجهة 
  .11ملكا معينا للواقف ولا يشوبه نزاع 

الذي أكد صدر قانون الاوقاف ، ثم 12ةمايالحتعززت مكانة الأملاك الوقفية بالاعتاف و  م،1989دستوربموجب و 
وقاف تعاني من الغموض بعض الا مع ذلك، ظلت لكن .13هاواستجاع ما ضاع منها ، وإثباتااستغلالهعلى 

 . وصعوبة الاثبات والاستجاع
الأملاك الوقفية وتحديد أليات القانونية لحمايتها  تهدف الى ابراز أهميةفان هذه الدراسة  ،تقدم ما خلال من  

ثبات لإعمل لجوانب القانونية التي يمكنها ان تكون اداة اشكالية تتعلق باطرح واستجاع ما ضاع منها. ولهذا ن
 ياتالآلالمرتكزات التي تقوم عليها الأملاك الوقفية التي تجعلها محمية؟ وماهي فما هي . المفقودةاستجاع الاوقاف و 

 ؟  جاع ما ضاع منهاالقانونية التي يمكن اتباعها لاست 
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 مبادئهاتحديد في نبحث من خلالها فالوقفية، العقارية للأملاك  القانونية المرتكزاتالى اولا  للإجابة، نتطرق   
 . هاستجاعلإثباتها واالإجراءات القانونية ثم نوضح خصائصها. و  القانونية

 الوقفيةالعقارية للأملاك  القانونية المرتكزات :المبحث الأول

التي صائص لاستقلالية والحماية، ثم الخة التي تمنحها اقانونيال ان أهم ما ترتكز عليه الأملاك الوقفية هو المبادئ  
 .تتميز بها وتجعلها كيانا معنويا مستقلا بذاته

المبادئ القانونية للأملاك الوقفية: المطلب الأول  

اد القضائي، كمرتكزات اساسية تستمد الأملاك الوقفية مبادئها القانونية من أحكام الدستور والقانون، ثم الاجته 
 لحمايتها، نوضحا كما يأتي:

 مبدأ الاعتراف والحماية الدستورية الفرع الأول: 

عتف به اف ة العقارية الاخرى.الملكيتامة عن اصناف الستقلالية لاتميز باي على ان الوقف الدستور الجزائري أكد   
لجمعيات الخيرية معتف بها، اان: الاملاك الوقفية وأملاك حين قررت منه،  64المادة وهو ما أكدته حمايته.  وأقر

من جانب آخر،  ثم التصريح بحمايته فاعتف هذا المبدأ باستقلالية الوقف من جهة، .14ويحمي القانون تخصيصها
تحرير الوقف من هيمنة فهذا التوجه يعد أساسا لنته الروحية والاجتماعية والاقتصادية. من منطلق مكاوذلك 

 الأشخاص الذين يستغلونه دون وجه حق، ويتحايلون على تملكه.

 مبدأ الحماية القانونية الخاصة الفرع الثاني:

الاملاك العقارية وفق  منضالوقفية على تصنيف الاملاك  قانون التوجيه العقاري أكدهذا المبدأ، من  انطلاقا   
أملاك عقارية حبسها : "نهابأوعرفها  .15عن الاملاك الوطنية واملاك الخواصاستقلاليتها  واقرار ،تقسيم ثلاثي

، قاريةضمن الاملاك العكأملاك الوقف   وهو ما يفسر بأن ترتيب .16..مالكها بمحض إرادته ليجعل التمتع بها دائما
  .17بموجب القانون يته وشخصيته الاعتبارية، التي تأكدتلالجاء تأكيدا على استق

عدم تعريف  كان من الأحسن، و الوقف الخاصو الوقف العام وقع في خلط بين  ان القانون، هذا الاتجاهفي  لاحظوالم
 ،لملك الوقفيل افيعر د تبالرجوع اليه نجالذي  .ذلك لقانون الأوقاف الوقف في قانون التوجيه العقاري، وترك

 . 18وجه من وجوه البر والخير{ يد والتصدق بالمنفعة على الفقراء أو علىبنه:}حبس العين عن التملك على وجه التأبأ

صدور ، خاصة بعد القانونية الأملاك الوقفية قد اتضحت معالمها وحددت أهدافها بهذه القواعد القانونية تكون   
  .قانون الأوقاف والتعديلات المتممة له
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 ئيقضاالثالث: استقلالية الوقف مبدأ  الفرع

لوقف، مستندا في ذلك الى ا مسائل فيالاجتهاد وتوضيح الرؤية  خلال الجزائري جهودا معتبرة منلقضاء دم اق    
غير قابلة أملاك لامي، باعتبارها الاس الفقه من منطلق الوقفيةطبيعة الأملاك وكان ينظر ل احكام الشريعة الاسلامية.

  مع احتام تام لإرادة الواقف.للتصرف او التملك او الحجز، 

مدعي بطلانه بذلك  "الحبس الواقع في مرض موت المحبس باطل وعلىاعتبر:  حينالخاص  الوقفكما اجتهد في 
 حتاماما مبدأ ا .19ه.."السبب اقامة البينة على ان المحبس كان مصابا وقت تحبيسه بالمرض الذي مات من جرائ

كانت مبادئ واحكام   "اذا: انهعلى  م،24/12/1986:ؤرخ فيالم قرار المحكمة العليافقد أكد ، الواقفإرادة 
شروط المعمول بها في أي الشريعة الإسلامية تقضي بخضوع عقد الحبس لإرادة المحبس الذي يجوز له ان يأخذ بال

 .20مذهب من المذاهب الإسلامية..

 محمية بذاتها الوقفية العقارية ملاك لأا المطلب الثاني:

الأمر الذي يسهل عملية ماية لحتوفر لها اصانة و تستمد منها الح ،ذاتية صائصتتميز الاملاك العقارية الوقفية بخ   
 التعرف عليها واثباتها وامكانية استجاعها.

 الوقف شخصية اعتبارية مستقلة الفرع الأول:
يكون فابها أو شركائها، أن تكون المؤسسة شخصية قانونية مستقلة عن ذمم أصح، لشخصية الاعتباريةيراد با    

الشخصية الاعتبارية  قيقة ان فكرةالحقوقها والتـزاماتها الخاصة، وتكون مسؤوليتها محدودة بأموالها فقط. و حلها وحدها 
تاف بالشخصية الاعتبارية عالا في ةالإسلامي الشريعةه ت، في حين سبقالحديث العصرلم يصل إليها القانون إلا في 

يته الاعتبارية كناظر فرّق فيها بين شخصيته الطبيعية وشخص حيث نظر إلى من يدير الوقف نظرة خاصة، للوقف
  .21للوقف أو مدير له 

ف ليس ملكا للأشخاص اما من الناحية القانونية، فقد نصت المادة الخامسة من قانون الاوقاف على ان الوق
أصبح وبهذا رادة الواقف وتنفيذها. يتمتع بالشخصية المعنوية وتسهر الدولة على احتام اهو و  ،والاعتباريينالطبيعيين 

فالوقف بهذا المعنى، يعتبر مؤسسة  .22القانون المدني فيما يتعلق بالأشخاص الاعتباريةمن  49النص ينسجم مع المادة 
، كالذمة يةقانونال بالحقوق يتمتع مستقلة عن كل الاشخاص المنتفعين به او المسيرين له. فهو يمثل شخصا اعتباريا

والحق  ،ن او التي يعينها عقد انشاء الوقفوالاهلية التي يقررها القانو التي تتكون من الأملاك العقارية والمنقولة، المالية 
قاضي باسمه. الذي يشرف على شؤونه ويتولى التاو الوكيل  متولي الوقف ، بواسطة23 التقاضي والحق في التمثيلفي
 وكيللى من يمثله الوقف وهو يكون القانون الجزائري قد حل مشكلة ايلولة الملك الوقفي وانتقاله مباشرة ابهذا و 

  .24الاوقاف 
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، ه الشرعية والقانونية، يفسح المجال لتحقيق اهداف25عنه وكيلاعتماد الاعتاف القانوني بالوقف، و عليه فان و    
كمؤسسة   ى أملاكهسبة والرقابة علالمحا واعتمادادارته وتسييره يسهل كيفية عله قابلا للاستغلال والاستثمار. كما يجو 

 .26معنوية ومستقلة  ةشخصي ذات

 او الحجزاملاك الوقف للتملك او التقادم عدم قابلية  الفرع الثاني:
 لأشخاص الطبيعيين او الاعتباريينلفي هذه الحالة ليس ملكا  هتطبيقا لمبدأ عدم القابلية للتملك او التصرف، فان     
جاء  لى ماهذا بالإضافة ا .، بالمعنى الذي تنتقل فيه الملكية28 للتصرف ةغير قابلهي ايضا ، و 27قانون الاوقافوفق 

ام او الخاص، ما عدا الثمار الحجز على اموال الوقف الع تمنع من أحكامفي قانون الاجراءات المدنية والادارية، 
كتسابها بالتقادم يجوز ا  التي لاملاك العمومية لأا قريبة منم احكبأ تتقيدالاوقاف ، ان هنافنلاحظ .  29توالايرادا

لا يحول دون مطالبة  في السجل العقاري، فان ذلكأخر او الحجز او التصرف فيها، ولو تم تسجيله باسم شخص 
 . 30وزارة الاوقاف باستداده مهما طال الزمن 

يمة لك اخر بنفس القوفيما يخص التصرف في بعض الاملاك الوقفية، فقد اجاز القانون استبدال ملك وقفي بم
 . وهي حسب الشروط المقررة قانونا، ولمصلحة الوقف

 واصبح من غير الممكن استجاعه.حالة تعرضه للضياع او الاندثار  -

 حالة فقدان منفعة الملك الوقفي مع عدم امكانية اصلاحه -

به الشريعة  حالة ضرورة عامة كتوسعة مسجد او مقبرة او فتح طريق عام في حدود ما تسمح -
 ،بشرط ان يعوض او يستبدل بعقار مماثلا له في القيمة .31الاسلامية

 دف لتحقيق منفعة عامةتهالوقف الفرع الثالث: أملاك 

ت خيرية ويخصص ريعه اكدت المادة السادسة من قانون الاوقاف على ان الوقف العام هو ما حبس على جها    
نة موجهة للمنفعة العامة موقوفة لها قيمة معيسبل الخيرات. وعليه نلاحظ ان الغرض منه هو وجود مال او عين ل

صلحة مال الخير والممخصصة لأع هتكون مداخيل ، الذيعلى سبيل الخير والاحسان، وهذا نابع من طبيعة الوقف
 تنصب على العقارات والمنقولات، وفي هذا السياق، فان الطبيعة القانونية للوقف ومكوناته المادية، التيالاجتماعية. 

ستقرار وتضمن ايضا حسن للوسائل والإجراءات القانونية التي توفر الحماية والا حاجة دائمة وحقيقية تكون في
 الاستغلال بشكل دائم.
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بقي رية للوقف. فان القانون وعليه، فانه بالرغم من الاعتاف الدستوري والقانوني والقضائي بالشخصية الاعتبا  
، خاصة طرق الاستغلال حكامه بعد الى تحقيق الأهداف المرجوة منهحقيقة الوقف، ولم ترقى اادراك عن قاصرا 

 والاثبات والاستجاع.

  ة المفقودةالوقفيالعقارات الإجراءات القانونية لاسترجاع : المبحث الثاني

ا ضاع منها، من خلال اتباع مبما ان الأملاك الوقفية يحميها الدستور والقانون، فان ذلك يسهل عملية استجاع   
جراءات تقنية وقانونية لى إعيرتكزان  . فهمامسح الاراضي والشهر العقاري اجراءات قانونية وادارية، منها: اجراء

قد  ميدانية،صعوبات جراءات ان تحيط هذه الا يمكن. ومع ذلك ككل  الاستقرار والحماية للأملاك العقارية توفرقد 
الب بها" الناتجة عن بحساب "عقارات غير مط اذا تعلق الامر ، خاصةاكتشاف الملك الوقفي امامتشكل عائقا 
الذي لا  بيعة الوقفطتتنافى مع  والتي .باسمهم ةسجلم لعقارات وقفية ة أشخاصحياز  . او حالاتأشغال المسح

              يسقط بمرور الزمن مهما بلغت المدة.

  بواسطة مسح الأراضيلإثبات الوقف الإجراءات المادية  المطلب الأول:
 قيدهاالعمل على راحله، ثم موفق نبين في هذا العنصر ضرورة توثيق الاملاك الوقفية واخضاعها لمسح الاراضي،     

 .لضمان اثباتها ونقل ملكيتها، المحافظة العقارية في بطاقات

 فتتاح مسح الاراضيتقييد التصرفات العقارية بقرار ا الفرع الأول:
التي  الأشغال ند انطلاقيشكل مسح الاراضي أهمية بالغة في مجال اثبات الوقف واكتشاف ما ضاع منه، وذلك ع  
لف . ويخ32العملية نجاحلإ هارويبلغ بكافة طرق الاش ،بلديةالتاريخ افتتاح المسح في تراب  يثبت لائيو  قرارب تتم

 حرية التصرفات، منها: تقييد القرار آثار

 33كسب للملكية واعداد عقد الشهرةتجميد إجراء التقادم الم -

 ،فصل فيها بالتاضي والصلحي الذي قاضبرئاسة سح المسح، وتحول الى لجنة الم اثناءتجميد النزاعات العقارية  -
 ذلك يحيل الاطراف الى القضاء.واذا تعذر 

. ومنهم على المسح ام لجنةلتعرف على املاكهم او البحث عنها او الطعن اما ،لأصحاب الاملاكالقرار يتيح  -
 الخصوص:

 .، وقد يكون منهم من قاموا بالوقف واستبدلت ارادتهم دون علمهمالاصليينالملاك  -

  مهما كانت  لوطنيةباعتبارها مسؤولة عن حماية الاملاك ا ،مصالح أملاك الدولة -
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 والسهر على استجاع ما ضاع منها. ئولة عن أملاك الوقفمسباعتبارها مصالح الشؤون الدينية والاوقاف،  -

  ، ومنع الاعتداء عليها.الثقافيةالعقارية ت مصالح وزارة الثقافة، لحماية الممتلكا -

رفع الدعاوى القضائية م بالدفاع عن املاكهاثناء المسح أو بعده. ويمكنهم  املاكهم فهؤلاء معنيون بمراقبة  
الدولة، او هي من املاك  تعود الى ملكيتها ، اذا ثبت انفي السجل العقاريلاستجاعها والاعتاض على ترقيمها 

 . ، او تمثل معلما ثقافيا تاريخياالوقف

 عقارية التحقيقات لامرحلة  الفرع الثاني:
 توفيريمكن من خلالها  التيضي، مسح الارا عملياتقبل  ةجز نالاستعانة بالوثائق والخرائط الم يمكنفي هذه المرحلة   

 فات. ضمن أملاك الدولة او تحولت وجهتها بالتصر ية تكون قد ادمجت وقفاملاك  حول معلومات

 :نذكر، في اثبات الملك الوقفي المساعدة الوثائق والعقود والخرائط التقنيةمن و 

 م1962م الى 1830ملاك الدولة القديمة منذ سنة اسجلات القيد في  -

 بالملكية العقارية. والمتعلقة، م1863في اطار المرسوم المشيخي لسنة جزةالمخططات المن -

الفرنسي" فرنوند ر الباحث م، الذي يعتبر في نظ26/07/1873تطبيق قانون لالمخططات النموذجية، المنجزة  -
 .  34الوقف ومنها ،ة في الجزائر، القانون الاساسي لتكوين الملكية العقاري"Fernand  Dulout  "ديلوت

 . 35ي المخططات القديمة لمسح الاراضي الجبائ -

 :ومنها ،الاستعانة بالوثائق التي انجزت بعد استجاع السيادة الوطنية يمكنكذلك      

 م.1971زراعية لسنة مخططات تطبيق قانون الثورة ال -

 تقلال.بعد الاس جرد الاملاك الشاغرة والاملاك الموضوعة تحت حماية الدولة وثائق -

 مخططات التهيئة العمرانية وشغل الأراضي -

صعبة مرحلة ، ةتها القانونيأو تحديد طبيع ملكيةة التي تهدف الى الكشف عن اصول العقاريوتعتبر التحقيقات     
 ااستعدادهم لمقابلة اصحابهو ، لمعاينة العقارات والبحث عنهاومعقدة احيانا، لأنها تتطلب جاهزية اعوان التحقيق 

  .36موضوع المسح اتوفحص المستندات والوثائق التي تثبت هويتهم وهوية العقار 

لوثائق با متلكاتهم العقاريةبم للتصريح ،فظ العقاريلحمصالح المسح وا الى من التقربأصحاب الحقوق  كما تمكن
 يدليكل من له علاقة بملك وقفي، ان وهي فرصة يمنحها القانون ل. والمخططات ان أمكن ذلك واصول الملكية
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او  للتصريح بوجود ملك وقفي مهمل والاوقاف، مديرية الشئون الدينية  منلتقرب باسح او المشهادته امام اعوان ب
  استجاعه.اثباته و ، لتسهيل آخرين شخاصا نغير معروف او مستغل م

  ةالعقاري المحافظةفي واشهاره  الملك الوقفيقيد المطلب الثاني: 
قيده بالسجل لعقارية للملك الوقفي و اايداع القسم الممسوح لدى المحافظة العقارية، تبدأ عملية انشاء البطاقة بعد     

لاجراءات القانونية العادية ابعده، يمكن ايضا توثيق الملك الوقفي وفق . وفي حالة عدم انطلاق المسح او العقاري
 امام الموثق.

 توثيق الملك الوقفي وشهره بالمحافظة العقارية الفرع الأول:
، الذي يقوم بتسجيله لموثقاعقد لدى في شكل قيد الوقف بالواقف الزام على  41قانون الاوقاف في المادة  أكد    

وعليه،  .37لأوقاف"اسلطة ه الى بذلك وتحيل نسخة من هبتقديم اثبات لايضا التي تلزم  ةالعقاريافظة لدى المحوشهره 
. وحرصا ات التسجيل والاشهاراءوتخضع لإجر  بح الكتابة الرسمية الزاميةتص، فينبغي افراغ ارادة الواقف في شكل رسمي

ن رسوم التسجيل والضرائب مملاك الوقفية العامة على تسجيل عقد الوقف وتسهيل اثباته فان القانون قد اعفى الا
في النص على  وكان المرسوم المتعلق بالسجل العقاري، قد سبق قانون الاوقاف .38والرسوم المتعلقة بالشهر العقاري

فض الايداع من طرف المحافظ انه في حالة عدم مراعاة اجراء التسجيل، فان عقد الوقف المتعلق بعقار يكون محل لر 
 . 39قاريالع

ة العقارية والتي لا يمكن وعليه فان هذا الاتجاه ينسجم مع طبيعة عقد الوقف الذي يعتبر من الحقوق العيني   
في ومسح . ففي هذه الحالة تنشأ علاقة قانونية بين الملك الوق40الاحتجاج بها في مواجهة الغير الا بالشهر العقاري

 الوقفوثائق لدراسة الو فحص ال يجب عليه ان يأخذ كافة احتياطات الذيهذا الاخير الاراضي والمحافظ العقاري 
 المودعة لديه.

 انشاء البطاقة العقارية للملك الوقفي الفرع الثاني:
 حمايته وبما أنها من اختصاص تعتبر البطاقة العقارية للملك الوقفي دليل قوي على اثباته، وتؤدي دور كبير في    

ها عن الأملاك العقارية تميز ا، ولئهايداع عقد الوقف بالمحافظة العقارية بإنشااتمام عند المحافظ العقاري، فهو يقوم 
 للعقار الموقوف.  اسيةالأسدون فيها المعلومات ، تباللون الازرق الأخرى فهي عبارة عن وثيقة رسمية مطبوعة

م نسخة من عقد تأسيس يسلبت العقاري ملزمالمحافظ حرصا على الاشهار والاعلان عن الملك الوقفي، فان و     
نسخة من كل عقد وقف يتم العثور ا ان يرسل له يهبالولاية. كما يجب علوالأوقاف الشؤون الدينية  لمصالحالوقف، 

اثناء  ،م1961بحث في البطاقات العقارية او السجلات التي كانت قبل اول مارسالعليه او اكتشافه بمناسبة 
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وهذا ما أكدته ايضا مذكرة صادرة عن المديرية من قانون الاوقاف.  41تطبيقا للمادة ، وذلكعمليات بحث تلقائية
 . 41العامة للأملاك الوطنية

 ملك الوقفي                   للاعداد الدفتر العقاري  الفرع الثالث:

عملية الايداع عند  تخصءات قانونية يقوم المحافظ العقاري باتخاذ اجرا، الوقفي ة للملكالعقاريالبطاقة  انشاءبعد     
قاري النهائي عندما يكون الحق الاجراء الاول، منها التقيم العقاري الذي يأخذ حالتين، الاولى حالة التقيم الع

 ف. وفي حالة الملك الوقفي تكفي اية وثيقة تثبت انه وق. 42فيحرر الدفت العقاري مباشرة ،مشهر

فيه البيانات الموجودة  تدونلوقفي، لتقيم العقاري المؤقت عند عدم وجود وثيقة مشهرة للملك ابااما الثانية فتتم     
لحق اي المالك الذي له اللشخص صاحب المحافظ ويسلم  ،يةفي البطاقة العقارية الزرقاء المخصصة للأملاك الوقف

م باسم مديرية الشؤون الدينية او بالنسبة للملك الوقفي العا وهولمودعة، حق ثابت في البطاقة والمذكور في الوثائق ا
للجهة المالكة او الموكلة  وعند مرور مدة السنتين، يحرر دفت عقاري. أو جمعية خيرية موقوف لها الاوقاف وكيل

 .43بالوقف

 لاسترجاع الاملاك الوقفية  والقضائية الاداريةالاجراءات المبحث الثالث:  

 لوقف أو انعدام مواصفاتهاتعتبر عملية استجاع الملك الوقفي مرحلة صعبة، خاصة عند عدم التوصل الى اثبات   
لبحث عن الاملاك العقارية االمساعدة في اهم الوسائل والاجراءات القانونية . وعليه، يمكن توضيح وفقدان طبيعته

 .هاالخطوات القانونية لاستجاع المفقودة وتحديدالوقفية 

 والعمليات المرتبطة بها املاك الدولةبواسطة سجلات ترجاع سلا: االمطلب الأول

الاملاك الوقفية التي ادمجت في  ، تغيير طبيعةالبغيض من النتائج السلبية التي خلفتها ادارة الاحتلال الفرنسي    
تابعة لمؤسسات خيرية، وقفية لاك امفي الاصل املاك الدولة لتلك الفتة وورثتها ادارة املاك الدولة الجزائرية، وهي 

زع صفة الديمومة والدوام ن. فعمدت الى بالإدماج والقيد في سجلات املاك الدولة طبيعتها توتغير  مصادرتها تتم
ت تشكل نصف الاراضي الزراعية عن الاعيان الوقفية لتمكين الاوربيين من الاستيلاء على الاراضي الوقفية التي كان

  .44بضواحي المدن الجزائرية الكبرى الواقعة

، التي تحتوي على  « Sommiers de consistance »لهذا يمكن مراجعة سجلات املاك الدولة القديمة    
ية لا وقفاملاك ، باعتبارها أو تعويضها ، والعمل على اعادتها الى طابعها الأصليالاحتلال فتةتعود ل يةاملاك الوقف

دينة بمالغوث اوقاف سيدي بومدين  :دليل على ذلكالو  .انت داخل الوطن او خارجهتسقط بالتقادم، سواء ك
واصبح وقف القرية تحت تلال الصهيوني ولما تعرضت للاح. ، ومنها وقف قرية عين كارم بكاملهاالشريفةالقدس 

دعوى ، م1953عام  ترفعف ،في ذلك الوقت الاحتلال، تدخلت فرنسا رسميا باعتبارها وصية على اوقاف المغاربة
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قضائية ضد الكيان الصهيوني في فلسطين مطالبة اياه بالاعتاف رسميا بان قرية عين كارم واراضيها ممتلكات تابعة 
قبضت فرنسا تعويضات سنوية عن الاستغلال بحكم وجودها كسلطة م 1957المغرب وتونس. وفي الجزائر و لأهل 

  ، ويجوز المطالبة به في أي وقت.لا تزول طبيعته الوقف ان على يدلوهذا  .45احتلال في الجزائر

 باسم الدولة. ةدمجلم، نتطرق الى الأليات التي يمكن اعتمادها في استجاع املاك الوقف افي هذا السياق

 : فحص الجدول العام للعقارات التابعة للأملاك الوطنيةالفرع الأول

إعداد الجدول العام للعقارات ل من خلا ،ة الأملاك الوطنيةحمايعلى تسير و  ملاك الدولةلأولائية الديرية تسهر الم   
في المديريات و ، تاريخ ثابتيتضمن سجل خاص، تدون فيه الممتلكات التابعة للدولة وترقم ب، الذي التابعة للدولة

ب وضعية العقارات ويمسك هذا السجل حس يوجد بها املاك مدمجة ومسجلة منذ عهد الاحتلال الفرنسي.الأم 
صيصها لصالح تخاما اذا تم  التابعة للدولة، فاذا تم تحديدها وضبط مساحتها تدرج في سجل الاملاك غير المحولة،

 هيئات الدولة، فتدرج في سجل خاص بالأملاك المحولة. 

من الممكن ف المفقودة، والتي عن الأوقا يكتسي أهمية بالغة في البحثفان السجل العام للأملاك الوطنية  ،وعليه   
لزراعية. فاذا ثبت وجود ملك امرحلة تطبيق قانون الثورة  فياو  ،حولت اليه او ادمجت اثناء الاحتلالتكون قد ان 

بالتنسيق مع مصالح . لقانونيوقفي في سجلات املاك الدولة، يجب العمل قانونا على استجاعه اذا لم يفقد طابعه ا
من الممكن ان تعمل الوزارتين في حالة فقدان طبيعته وتحويله الى وجهة اخرى، فو ئون الدينية والاوقاف. وزارة الش

 . منه 24اصة المادة ، خالمالية والشئون الدينية على تعويضه بوقف اخر واستغلاله وفق احكام قانون الوقف

م على المستوى المركزي ادة هيكلة وتنظيوتجدر الاشارة الى ان مصالح الأملاك الوطنية فقد عرف مؤخرا اع   
ك الدولة والمطالبة باستجاعها الأمر الذي قد يساعد ايضا على طرح مسألة الأملاك الوقفية المدمجة في أملا .46والمحلي

 أو تعويضها.

 اعداد السجل الخاص بالأملاك الوقفية الفرع الثاني: 

جرد موسعة باستحداث  على ان املاك الوقف تخضع لعمليةمكرر من قانون الاوقاف،  الثامنةاكدت المادة     
العقارات المحبسة  سجل عقاري خاص بالأملاك الوقفية، يفتح على مستوى ادارة املاك الدولة تسجل فيه كل

لقانون ايضا، الى جرد بالتنسيق مع مصلحة الأوقاف. كما ان هذا الجرد من اختصاص مصالح الاوقاف. واشار  ا
 . 47 ودة بالخارج الذي سيتم توضيحه بقرار وزاري مشتك مع وزارة الخارجيةالاوقاف الموج

ومن جانب اخر، حددت المادة الرابعة من قانون الاوقاف على شكل ومحتوى السجل الخاص بالوقف والذي    
يعينهم وزير يستحدث لدى المحافظة العقارية، التي يمكنها ان تستعين بأعوان متخصصين في الشريعة الاسلامية 

 ،المادة الثانية منه جاء فيم، حيث 15/11/2003: شتك المؤرخ فيالاوقاف. وهو ما اكد عليه القرار الوزاري الم
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 27:ان السجل العقاري الخاص بالأملاك الوقفية، يأخذ شكل البطاقات العقارية المنصوص عليها في القرار المؤرخ في
. وما نلاحظه على والمختلفة الالوان ية المستعملة من قبل المحافظات العقاريةالمتعلق بالبطاقات العقار  ،م1976مايو 

، بحيث تهسجل الاوقاف ان التعديلات التي نصت عليه، وقعت في خلط بين الجهات المختصة في مسكه وطبيع
الي، لأن نجد انه يفتح على مستوى مصالح مديرية املاك الدولة بالولاية، وهو ليس من اختصاصها في الوقت الح

الوقف اصبحت تمثله هيئة قائمة بذاتها مركزيا ومحليا هي وزارة الشؤون الدينية والاوقاف بفروعها الولائية. وفرض 
ايضا على ادارة الحفظ العقاري بضرورة فتح سجل خاص بالوقف وهو موجود اصلا في اطار نظام السجل العقاري 

 م.1976منذ سنة  يةباسم البطاقة العقارية المخصصة للأملاك الوقف

قاف، وكان من المفروض مديرية الشؤون الدينية والاو لدى ومع ذلك، نصت التعديلات على فتح سجل الاوقاف    
ى الامر، تأشر عليه ان ينص القانون على سجل واحد خاص بالجرد تمسكه مصلحة الاوقاف بالولاية واذا اقتض

لعقارية ليس في فتح سجل اما دور المحافظة ا ملاك الوطنية.مصالح املاك الدولة باعتبارها جهة مختصة في الا
 ،زئته بسبب تعدد انماط الملكيةللأوقاف، لان السجل العقاري للمحافظة العقارية بالمفهوم القانوني واحد ولا يتم تج

وقفي، لتمييز املاك لنسبة للملك الولكن العبرة بتعدد البطاقات العقارية المختلفة الالوان، التي هي باللون الازرق با
للجهة التي  الضروريةلعقارية االوقف عن غيرها من الاملاك ولحمايتها وتسهيل عملية البحث عنها وتوفير المعلومات 

 تطلبها.

 لملك الوقفيلاستخراج الشهادة العقارية الفرع الثالث: 

التي انون السجل العقاري. قمن  55في المادة عليها منصوص المحافظة العقارية اعداد شهادة عقارية  من مهام    
ظ العقاري، مقابل دفع مبلغ هي وثيقة ادارية تحرر لفائدة اشخاص يطلبونها، وفق نموذج رسمي يسحب من ادارة الحف

والهدف  لعقارية الوقفية.امنها الاملاك و لبها، التصرفات المشهرة باسم طميع اوثيقة كاشفة لج وتعتبر .د.ج500
العقارية او الامتيازات، فاذا لم  لرهونبا المتعلقةالقيود تبيان و  اوتحديد مالكه يةالعقار  رف على التصرفاتالتعها من

ادة العقارية، يمكن تظهر في البطاقات تسلم شهادة سلبية بعدم وجود اي حق او قيد مشهر. والى جانب الشه
ديد مصاريف او فت عقاري، مقابل تسللأشخاص طلب معلومات عن وثائق او نسخ من عقود او تصرفات او د

 فيهات المعنية بأملاك الوقف تفيد الجقد خدمات تقدمها المحافظة العقارية  يرسوم محددة بموجب قوانين المالية. وه
 .عن املاك وقفية مفقودة، فتعمل على استجاعهاالبحث 

 الخاصة  القوانيناسترجاع الاملاك الوقفية بموجب الفرع الرابع: 

 ت في اطار قانون الثورة الزراعيةمن قانون الأوقاف على ان تستجع الاملاك الوقفية التي أمم 38أكدت المادة    
وفي حالة انعدام الموقوف عليه  ،اذا ثبتت بالطرق الشرعية والقانونية وتؤول الى الجهات التي أوقفت عليها أساسا



 محمد مصطفى زرباني                                     أحكام القانون الجزائريالمفقودة في  الأملاك العقارية الوقفيةآليات استرجاع  

 91                                                                                                                              2022سبتمبر    السنة    -   03العدد    - 07المجلد    

 
 

ستجاع تعوض العين الموقوفة وفق الاجراءات المعمول بها مع عند استحالة الاالأوقاف. و لى سلطة الشرعي تؤول ا
 مراعاة المادة الثانية، التي تؤكد على الرجوع الى احكام الشريعة الاسلامية في غير المنصوص عليه في القانون.

ممة ارات الفلاحية المؤ العقستجاع عملي وصريح لفكرة ااول تطبيق اما قانون التوجيه العقاري، فقد عرف     
في تنفيذ  اسيادورا اسوالمصالح الفلاحية دارة املاك الدولة لإ كان. وقد  48الاملاك الوقفيةلأصحابها الشرعيين، ومنها 

عت لدى وزارة المالية باعتبارها الجهة وفي حالة الاملاك الوقفية العامة فإن وزارة الشؤون الدينية والاوقاف، س .القانون
حتلال او اثناء الثورة الزراعية. وبناء ، سواء اثناء فتة الاالمؤممةلاستجاع املاك الوقف الوطنية، ملاك لأالوصية على ا

ملاك الوطنية تتطلب بالأمر السهل، لان عملية البحث في ارشيف الا لم تكنستجاع لاعلى ذلك، فإن عملية ا
ملاك الدولة أ صالحمستوى على مالعقارية جهود معتبرة لاستخراجها من سجلات القيد، ثم اجراء التحقيقات 

ة البحث والاستجاع، فيجب للتأكد من وجودها وعدم تحويل وجهتها او فقدانها لطبيعتها القانونية. اما عن كيفي
فاذا لم يوجدوا  ،ة لأصحابهالقيام بتسوية الوضعية وارجاع الارض المؤممالتأميم أو الادماج لالرجوع الى قرارات 

ه يمكن اللجوء الى التعويض فان ينية لاستثمارها من جديد. اما اذا استحال الاستجاعتستجعها مصالح الشؤون الد
 .49العيني بارض من الاملاك الوطنية او التعويض المالي

  بكتو المشهاد لإبا يالوقفالملك استرجاع المطلب الثاني: 

ي، فهي تساهم بفعالية في استجاع تعتبر وثيقة الاشهاد المكتوب، وسيلة قانونية ذات أهمية في اثبات الملك الوقف    
شف عن الاملاك الوقفية الوقف اذا تمت وفق الاجراءات القانونية، وتوفرت الارادة الحقيقية للأشخاص في الك

 الضائعة واستغلال وثيقة الاشهاد. 

 ت اعداد وثيقة الاشهاد المكتوباجراءاالفرع الأول: 

يد بالسجل العقاري ولم تخضع من اجل العمل على استجاع الاملاك العقارية الوقفية الضائعة او التي لم تق      
ص عليها قانون الاوقاف، لعمليات مسح الاراضي، تم استحداث وثيقة اشهاد مكتوبة لإثبات الملك الوقفي التي ن

الاملاك التي قد تظهر تكون فيها الاملاك الوقفية محمية ومصونة، خاصة العقارات و حيث أكد على تسع حالات 
اية اكثر أكد القانون على حمتدريجيا بوثائق رسمية او شهادات اشخاص تثبت بالفعل الملك الوقفي. ومن اجل توفير 

 . 50آلية الجرد العام للأملاك الوقفية وانشاء سجل خاص بها 

وتدرج  .51عدادها وتسليمها وثيقة الوصية المكتوبة التي تؤكد الملك الوقفي وشروط وكيفيات إ وحددت النصوص    
 منها:في إعداد وثيقة الوصية، محددة شكليات المادة الرابعة 

 الشهود مع توقيعاتهم تخصمعلومات  -

 ناية أو أي سلطة أخرى مؤهلة قانو من قبل المصلحة المختصة بالبلد المصادقة عليها -
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 ا. رقم تسجيلها في السجل الخاص بمديرية الشؤون الدينية والأوقاف المختصة إقليمي -

جل خاص، تتضمن سوتحرر وثيقة الاشهاد لإثبات ملك وقفي، مصلحة الاوقاف وفق نموذج رسمي وتسجل في   
سجيل الى مصالح الت وثيقةالسل المعلومات الخاصة بالشهود وتوقيعاتهم المصادق عليها من طرف مصالح البلدية. ثم تر 

ه الوثيقة قوة اثبات اثناء مسح . فيصبح لهذرقاء اللونفتسجل المعلومات في البطاقة العقارية الز ، والاشهار العقاري
من حيث طبيعة المستندات  تميزملاك الوقف التي تلأوبالرغم من هذه الاجراءات وبحكم الطبيعة القانونية ضي. الارا

ضي لصعوبة اثباتها احيانا، لأنها في المثبتة وتنوع مصادرها الفقهية والقانونية، فإنها تشكل تحديا بالنسبة لمسح الارا
صا لها نفقات عمومية في اكد قانون الاوقاف على حماية الاملاك الوقفية مخصولهذا الغالب تكون بدون سندات. 

ثائق ونفقات واعباء الدراسات نها والعمل على استجاعها، منها نفقات استخراج العقود والو مجال رعايتها والبحث ع
 . 52التقنية والخبرات والتحقيقات التقنية والعقارية ومسح الاراضي 

 اشهار وثيقة الاشهاد المكتوبالفرع الثاني: 

يتعين على الاشخاص الذين ا قانونا. و تخضع وثيقة إثبات الملك الوقفي لإجراء الشهر العقاري المعمول به      
ة الشؤون الدينية والاوقاف على يحوزون ملكا وقفيا، ان يشعروا السلطة المكلفة بتسيير الوقف ممثلة في مصالح مديري

ا الاملاك الوقفية محمية مستوى الولاية. وقد نصت المادة الثامنة من قانون الاوقاف على تسع حالات تكون فيه
كما اكدت المادة   خاص.بوثائق رسمية او شهادات اش العقارات والاملاك التي قد تظهر تدريجياومصونة، خاصة 

 2000/336. ثم جاء المرسوم التنفيذي رقم53مكرر على اجراء الجرد العام للأوقاف وانشاء سجل خاص  الثامنة
ررها مصلحة تحفي، م، ليؤكد على احداث وثيقة الاشهاد المكتوب لإثبات ملك وق26/10/2000المؤرخ في:

عاتهم المصادق عليها الاوقاف وفق نموذج رسمي وتسجل في سجل خاص، تتضمن المعلومات الخاصة بالشهود وتوقي
ديرية الاوقاف شهادة ممن طرف مصالح البلدية. بعد استيفاء الشروط وجمع اكثر من ثلاث وثائق اشهاد، تصدر 

رسلها الى مصالح التسجيل ت بشرط البطلان عند ظهور ادلة مضادة رسمية خاصة بالملك الوقفي محل الاشهاد، مرفقة 
زرقاء اللون طبقا للقوانين المعمول والاشهار العقاري لدى المحافظة العقارية فتسجل المعلومات في البطاقة العقارية ال

 بها. 

ففي هذه الحالة يجب على المحافظ العقاري ان يأخذ كافة الاحتياطات في فحص ودراسة وثائق الوقف المودعة    
لديه. لان الواقع اثبت ان بعض الاشخاص الذين يستغلون العقارات التي طبيعتها وقف، عن طريق الايجار او 

 لا تنطبق عليها مهما طال الزمن، قاموا بتحويل الاستيلاء عليها في ظل غياب الرقابة عليها او بادعاء حيازتها التي
ملكيتها لفائدتهم عن طريق اجراء اثبات الملكية بواسطة عقد الشهرة. وهي الحالات التي يجب على فرقة المسح 
والمحافظ العقاري، ان ينتبهوا اليها ويعملوا على تصحيح اوضاعها ان امكنهم ذلك وارجاع الاملاك الوقفية الى 

الاولى. بإعلام المصالح المختصة بالأوقاف او الوالي للتدخل. لأن طبيعتها القانونية لا تسمح بسقوطها طبيعتها 
بالتقادم او بمرور الزمن مهما طال، ولها نفس خصائص الاملاك العمومية، التي هي غير قابلة للحجز او التقادم 
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بتسييرها وادارتها. لقد اكد قانون الاوقاف على حماية والحيازة او التصرف فيها، الا بإذن قانوني من الجهة المختصة 
الاملاك الوقفية، مخصصا لها نفقات عمومية في مجال رعايتها والبحث عنها واستجاعها، منها نفقات استخراج 

 . بمعنى54العقود والوثائق ونفقات واعباء الدراسات التقنية والخبرات والتحقيقات التقنية والعقارية ومسح الاراضي 
 ان القانون لم يغفل الجوانب المتعلقة بعمليات مسح الاراضي وما ينجم عنها من مصاريف ونفقات.

 أداة قانونية لاستجاع الملك ويعتبرنستنتج ان السجل العقاري له دور اساسي في توفير الحماية للأملاك الوقفية،   
منها املاك الوقف. رية و العقاصناف الملكيات التي تخضع لها كل ا، مسح الاراضي عن طريقخاصة الوقفي الضائع، 

 خاصة وان القانون يتيح لمن له مصلحة الطعن قضائيا في قرارات المحافظ العقاري.

 القضاءاسترجاع الملك الوقفي بواسطة الفرع الثالث: 

ذمة المالية وحق التقاضي، فان بما ان الوقف مؤسسة تتمتع بالشخصية الاعتبارية التي منحها القانون حقوقا، كال   
وكذلك نية استجاعها. ضائعة بالجهة الوصية على الأوقاف يجوز لها البحث في ارشيف القضاء عن املاك وقفية 

  لأوقاف.قانون امن  48المادة احكام  الدفاع عنها امام القضاء، برفع الدعاوى القضائية، وفق

ية، جهات ذات اهمية بالغة ومرجعية تعتبر المحاكم والمجالس القضائية والهيئات المرتبطة بها، كمكاتب التوثيق العمومو 
ملاك وقفية وتبين طبيعتها ها عن وثائق او مستندات تثبت وجود اا اثناء البحث في ارشيفلا يمكن الاستغناء عنه

يات توثيق الاملاك واجراء ة. وذلك باعتبارها جهات مختصة في فض النزاعات العقارية وهيئات تقوم بعملالقانوني
د التي من الممكن ان تثبت التصرفات العقارية ونقل الحقوق العينية. وهذا ما يجعل ارشيفها يتضمن مختلف العقو 

دينية والاوقاف رية الشؤون الفانه يحول الى مدي وا،واذا لم يوجدلأصحابه.  وتسهل عملية استجاعهوجود ملك وقفي 
 .واستغلاله بشكل ملائم ومفيد للمصلحة العامةلتسييره 

عثر فرق البحث على وعند تسهيل مهمة البحث عن الاملاك الوقفية لدى الجهات القضائية فمن الممكن ان ت 
و نوع العقار الموقوف اوطبيعته ونوعه احكام قضائية او مستندات تتضمن اسم المحبس او تاريخ الوقف ومكانه 

الوقفي الضائع او غير  ولفائدة من تم حبسه. وعليه فان وجود مثل هذه المعلومات قد تسهل العثور على الملك
 .المستغل او مستغل بطريقة غير شرعية

دعوى إلغاء او  ك وقفي اويمكن ان يكون امام القضاء العادي، كدعوى استداد مل والاستجاع بواسطة القضاء   
قضاء الاداري النظر في فسخ عقود، كعقد ايجار، او عقد شهرة، او عقد استغلال ملك وقفي. ويمكن ان يتولى ال

لبة بإلغاء قرارات ومنها المطا قضايا تتعلق بملك وقفي، والتي ترفعها ادارة الاوقاف، وهي محصورة في حالات محددة،
او المطالبة بإلغاء دفت عقاري لملك  ،55وى تعويض تكون الدولة طرفا فيهادارية لاستجاع ملك وقفي مؤمم او دع

 وقفي. 
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. من قانون الأوقاف 36 في المادة تكدتأالتي وقفية بواسطة الدعاوى الجزائية، كما يمكن حماية الأملاك العقارية ال    
ة او يخفي عقود ووثائق تدليسيالملك الوقفي مستغل من طرف شخص بطريقة مستتة او  وذلك في حالة ما اذا كان 

ار مملوك للغير خلسة او بالتدليس منه المتعلقة بانتزاع عق 396او يزورها، فانه يخضع لقانون العقوبات، خاصة المادة 
وهي الحالات التي يجوز  صبا.والاحتيال، كما هو الحال في عقود شهرة حررت لأملاك وقفية بنية حيازتها وتملكها غ

 لك الوقفي المغتصب.فيها استجاع الم

  خاتمة:
 في نهاية هذه الدراسة البحثية، نستنتج ما يلي:       

وهذا المبدأ  ،مهما طال الزمن ة، ولا يسقط بالتقادمالوقفي لا تزول طبيعته الوقفيالعقاري أن الملك  -1
 . في اي وقت استجاعهالعمل على و  الضائعالملك  على البحث عن المعنيينيشجع 

، خاصة اثناء المسح تهحمايات الوقف و اثبيشكلان آلية فعالة في  ةالعقاري افظةمسح الاراضي والمحان  -2
                                                             .  حث والتعرف على الاملاك الوقفيةلبا امكانيةالتي تتيح او التحقيق العقاري 

لمعنيين بالأوقاف، ان يتحملوا مسؤولياتهم اوعلى  سح تبقى احيانا نسبية،الم نظام التي يحققها النتائجان  -3
المعتدى عليها و         لمفقودةاللبحث عن الاوقاف  ببذل الجهد ، وعليهماتجاه الاملاك الوقفية الموكلة اليهم

الوصية  الجهة علىو . لهابنية استغلاويتستون عليها بطريقة او بأخرى تحت أيديهم اشخاص  وضعهااو التي 
الحفظ الح املاك الدولة و مصك  الهيئات العمومية والخاصة، لتنسيق والتعاون معبا عمل على استجاعها،ت ان

دون اهمال ارشيف . يةار لعقا علوماتالممختصة في توفير ادارية مسح الاراضي، باعتبارها جهات العقاري و 
الخبراء العقاريين الذين التوثيق و  مكاتبو المحافظات العقارية القديمة، بالإضافة الى المحاكم والمجالس القضائية 

 أنجزوا في فتة ما مخططات عقود الشهرة. 

 يلي: وبناء على ما سبق، نقتح ما

م على دراية بانها وه ديم او بأية وسيلة كانتيجار القلااملاك وقفية با يستغلونعلى الاشخاص الذين  -1
كسب وتحصلوا على عقد في اطار قانون الحيازة والتقادم الم وها تحت ايديهم، حتى وان وضعوقفيةاملاك 

دنيا برؤوا ذمتهم في الويالى وضعها الطبيعي اعادتها  على ويعملواعليهم ان يصرحوا بها شهرة باسمهم، 
 سهل عليهم ذلك.في وثيقة اثبات الملك الوقفي ت والآخرة. خاصة وان الاجراء القانوني المتمثل

  ارشيف المصالح القضائيةفيالمفقودة  أملاكهان بحث عتان والأوقاف على مصالح الشؤون الدينية  -2
قد تسهل  ملاك وقفيةا تخص او احكام وقرارات قضائيةمن الممكن ان يحتوي على وثائق ه ، لأنوالتوثيقية

 او مستغل بطريقة غير شرعية. فقودالمالعثور على الملك الوقفي 
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 الشريفين،  بلاد الشام وفلسطين والحرمينم بالأملاك الوقفية الوطنية بالخارج، خاصة فيضرورة الاهتما -3
 . حسن تسييرهاضمان سلامتها و واتخاذ اجراءات مناسبة لاستجاعها و 
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